كان كلامنا المتقدم في تتميم مبنى المحقق النائيني ومبنى الشيخ الأعظم بالحكومة، وقلنا: إن خلاصة التتميم أن الأدلة الدالة على جعل الأمارة علماً تكون هذه الأدلة حاكمة على الدليل الدال على أخذ العلم في موضوع الحكم، بعبارة أخرى: يكون الدليل الثاني حاكماً على الدليل الأول وموسعاً لموضوعه، باعتبار أن الحكومة كما مر علينا في الأصول، تارة توسع الموضوع وأخرى تضيق الموضوع، ثم استشكلنا في الحكومة في المقام، وقلنا: لا نستطيع أن نقول إن الدليل الدال على الإلزام بالاتباع للأمارة والأخذ بالطريق يكون حاكماً على الدليل الدال على وجوب أخذ العلم في موضوع الحكم، لماذا؟ لأن غاية ما يستفاد من هذا الدليل كما مر علينا، الدليل الذي يقول لنا اتبع الأمارة، هو الجري العملي ليس إلا، والاتباع والأخذ بالأمارة، أما أن يكون حاكماً وموسعاً لموضوع دليل آخر فمعنى ذلك أنه لابد أن يكون ناظراً له، ولا نظر في الدليل القائل خذ بالأمارة لغيره من الأدلة.

ثم قال الماتن: وإذا دققنا النظر ما تصير هنا حكومة، بل هنا ورود، يعني أن الدليل الدال على جعل الأمارة علماً لا يكون حاكماً على الدليل القائل: إذا علمت بوجوب السواك وجب عليك قراءة القرآن، ما يصير حاكماً، بل يكون وارداً، قلنا الفرق بين الحقيقي بين الورود والحكومة ما هو؟ أن الحكومة تخصيص، والورود تخصص، بمعنى أن الدليل الوارد خارج عن موضوع الدليل المورود، خارج تماماً، لكنه يقدم عليه، مثل تقديم الأمارات على الأصول العملية، باعتبار أن الدليل الدال على حجية الأمارة، وكذلك الأمارة واردة على الأصل العملي، فلا يكون الأصل العملي مأخوذاً به مع الأخذ بالأمارة، كان هذا هو خلاصة لما مر علينا بالأمس الماضي مع تفصيلات..

اليوم توسعة للموضوع، يعني في الحقيقة بيان للمدعى الذي مر علينا في الأمس الماضي لكن بوجه ثاني، تقريب جديد..

نحن لماذا لم نقبل في الأمس الماضي أن الدليل الدال على الإلزام بالاتباع للأمارة يكون حاكماً على الدليل الدال على الأخذ بالعلم؟ لماذا لا نقبل؟ قلنا في الأمس الماضي لأنه لا يستفاد من دليل حجية الأمارة الحكومة، هكذا قلنا ما يستفاد من الحكومة، يعني أن استفادة الحكومة تحتاج إلى مزيد عناية مفقودة في الدليل الدال على اعتبار الأمارة، لأن صدق العادل، أو خذ بخبر الثقة، أو اعمل برواية فلان، لا يستفاد منه أن رواية فلان علم، يستفاد منه الاتباع فقط، هكذا قلنا، نحن اليوم نريد نقرب المدعى بوجه ثاني، نقول: نعم ما يستفاد من الدليل الدال على اعتبار الأمارة أن الأمارة علم، لكن ماذا قلنا؟ قلنا هناك وجه آخر مر علينا ضمن الوجه القائل بأن الدليل دال على اعتبار الأمارة علماً، قلنا من التوجيه لذلك أن ندعي أنه علم إدعائي، مجاز سكاكي، يعني هو ليس علماً بالتعبد، الشارع تعبدنا به، بل الشارع يدعي، أو العرف يدعي، عندما السيرة العقلائية تدعي أن الأخذ بخبر الثقة عرفاً وشرعاً باعتبار أن خبر الثقة منزل منزلة العلم ادعاءً، نحن نزلنا خبر الثقة منزلة القطع ادعاءً، كيف العلم، ماذا يترتب على العلم من أحكام، سوف يترتب على الأمارة وعلى الطريق، بالضبط، فكما أن العلم كاشف عن المتعلق، تكون الأمارة بالادعاء كاشفة عن المتعلق، كما أن العلم جزء من الموضوع في القطع الموضوعي الطريقي، كذلك الأمارة أيضاً جزء من الموضوع، بالادعاء، الادعاء فيه إشكال أو ما فيه؟ الادعاء سهل المؤونة، ما فيه أي مشكلة، يعني نرى العرف، ندعي أن العرف هكذا يتعامل مع الأمارة، هكذا يتعامل العرف مع الأمارة، والشارع ما عنده طريق آخر غير الطريق العرفي، كما أن العرف يدعي أن الأمارة علماً، كذلك الشارع المقدس سار على مسار العرف، فيرى أن الأمارة علماً، وتترتب على الأمارة جميع أحكام العلم، بعد ما فيه، واضح الآن هذا الطريق؟
...

هذا طريق مر علينا، ليس كلام المصنف، نحن قلنا الأمارة لما الشارع جعلها علماً تعبداً، نزلها، جعلها مباشرة أو سار على وفق العرف؟ احتملنا أنه سار على وفق العرف، ما له جعل مستقل، أما جعلها تعبداً أو لا، هو سار في مسار العرف، فالعرف يرى أن الأمارة علم ادعاءً كالمجاز السكاكي، والشارع المقدس أيضاً هكذا يرى، واضحة لنا هذه الفكرة؟ 

الماتن يقول: عندنا إشكالان قويان على هذا الوجه..

الإشكال الأول: أن هذا الادعاء من أساسه يحتاج إلى إثبات، يعني من قال إن العرف يدعي أن خبر الثقة علم، هذا أول الكلام، ثبت العرش ثم النقش، هذا مجرد ادعاء، إذا كان لديك برهان على هذه الدعوى، تصبح دعوى مقبولة، لكن أنى لك بالبرهان على أن الأمارة عند العرف هي علم بالادعاء بالمجاز السكاكي، واضحة لنا الفكرة؟

الإشكال الأول خلاص، معروف، يعني نحن نرى أن الأدلة قاصرة عن إثبات كون الأمارة هي علم بالادعاء لدى العرف، هذا الإشكال الأول، والشارع قلنا اتبع العرف، أصلاً العرف غير موجود عنده، نشكك فيه، فكيف نقول إن الشارع اتبعه؟ واضحة لنا الفكرة؟

الإشكال الثاني: الإشكال الثاني اشوية دقيق..

الإشكال الثاني: نحن عندما نقول قطع، عندنا علم وعندنا معلوم، صح؟ الآن سؤالنا لما نقول هذا خبر الثقة، خبر زرارة منزلة منزلة العلم، ماذا نقصد؟ أنه منزل منزلة اليقين يعني أو منزلة المتيقن، منزلة القطع أو منزلة المقطوع به؟ نحن نريد نعرف، إن كان منزل منزلة المقطوع به، ليس منزلاً منزلة القطع، المقطوع به، يعني المتيقن لا اليقين، رأينا الأمارة ماذا؟ على كيف نزلناها؟ منزلة المتيقن، وليس اليقين، عندنا يقين طريق، وعندنا مؤدى، يعني نزلناها منزلة المؤدى، هذا هو الادعاء؟ يقول هذا يخرب شغلنا من أساسه، لأن معنى كون الأمارة منزلة منزلة المؤدى ما معناه؟ معناه أنه ليس نزلت منزلة اليقين، منزلة المتيقن، فما أصبحت كاشفة، الأمارة، ما أصبحت كاشفة، فإذا كانت ليست بكاشفة كيف تقوم مقام القطع الموضوعي؟ منزلة المتيقن، يعني منزلة الموضوع الذي تترتب عليه أحكام شرعية، إذا كان موضوعاً، أو منزلة الحكم الذي يأخذ به المكلف، فإذا كانت منزلة منزلة المتيقن والمؤدى، كيف صح أن تقوم مقام القطع الموضوعي؟ 

نقول: لا، منزلة منزلة اليقين، هذا أسهل حال، حتى تقوم منزلة القطع الموضوعي، نحن حتى نثبت أن الأمارة قائمة مقام القطع نحتاج إلى الاثنين في الحقيقة، نحتاج أن تكون منزلة منزلة اليقين، ومنزلة منزلة المتيقن، حتى تقومقام القطع الطريقي الموضوعي، واضح؟ فليكن كذلك، نقول ندعي الاثنين، نقول ما نقدر، دون إثبات هذه الدعوى خرط القتاد، لأن معنى تنزيل الأمارة منزلة اليقين أن الشارع لاحظ الأمارة بالاستقلال، فجعل الأمارة علماً، هذا معنى تنزيلها منزلة اليقين، لاحظها بالاستقلال، ومعنى أن الأمارة نزلت منزلة المتيقن لاحظها بالتبع، باعتبار هي طريق كاشف عن المتيقن، فليكن كذلك، الشارع المقدس جعل الأمارة بمنزلة العلم في التنزيلين، يعني لاحظها بمنزلة اليقين استقلالاً، ولاحظها بمنزلة المتيقن آلة، كاشفة عن المتيقن، لماذا ما نقدر نقول كذا؟ يقول ما نقدر، نحن نقول نقدر، يقول الآخوند ما تقدر، الآخوند شوف ماذا يتكلم، يقول ما تقدر، هذا شارع، وقادر بيده القدرة، جعل خبر الثقة بمنزلة اليقين استقلالاً، وبمنزلة المتيقن تبعاً، لماذا ما يصير؟ يقول ما نقدر، لأن معنى تنزيل الأمارة منزلة اليقين، لحاظ الأمارة مستقلة، ومعنى تنزيل الأمارة منزلة المتيقن، لحاظها آلة، كاشفة عن المتيقن، والجمع بين اللحاظين في التنزيل الواحد غير ممكن، كالجمع بين المتضادين، ما يمكن للشارع أن يجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، فإما أن يكون الشارع جعل الأمارة يقيناً استقلالاً، يعني بالجعل الاستقلالي، أو يكون جعلها منزلة منزلة المتيقن ولاحظها آلة للكشف عن المتيقن، والجمع بين اللحاظين في آن واحد غير ممكن، واضح لنا هذا الإشكال؟ إشكال الآخوند..

الآغا ضياء، يقول: الآخوند هذا، إشكاله صحيح من جهة، لكن أنا، الآغا ضياء يتكلم عن نفسه، ما ألحظ الدقة العقلية حتى أقع في إشكال الآخوند، أنا ألحظ ما يقوله العرف، كلام من هذا؟ كلام الآغا ضياء...
يقول: إشكال الآخوند في محله دقة، ولكنه لايرد عرفاً، بالنظر العرفي التنزيل بكلا اللحاظين له وجه وجيه عند الآغا ضياء، شوف شيقول الآغا ضياء..

لو كان الشارع يلحظ اليقين لحاله، ثم يقول نزلت الأمارة منزلة اليقين، ثم يلحظ المتيقن على حدة، ثم يقول نزلت الأمارة منزلة المتيقن، صار جمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، لكن الشارع ما يلحظ، ما عنده كذا، يقول: ألحظ اليقين، العلم، اليقين، وأنزل الأمارة منزلة اليقين، وكل ما يترتب على اليقين من أحكام راح يترتب على الأمارة من أحكام، بعد لماذا يجيء الشارع يفكك بين اللحاظين الآلي والاستقلالي! الشارع يمشي تبعاً للنظر العرفي، العرف عندما ينزل شيئاً منزلة شيء آخر يلحظ نفس المقصود، نفس الهدف، نفس الغاية، نحن نريد أن نجعل الأمارة قائمة مقام العلم، فتكون الأمارة علماً، وراح يترتب عليها جميع آثار العلم، كما أن العلم يكشف عن مؤداه، فالأمارة تكشف عن مؤداها، وكما أن العلم يؤخذ جزءاً من الموضوع ويترتب عليه الحكم الشرعي، كذلك الأمارة تؤخذ جزءاً من الموضوع ويترتب عليها الحكم الشرعي، ما رأيكم في كلام الآغا ضياء في الرد على الآخوند؟ يعني يقول: أنا ما أؤيد نظرة الآخوند الدقية، بل أمشي على وفق العرف، أحسن شيء الإنسان يصير عرفياً في نظرته، الماتن يقول: مع الأسف الشديد، إشكال الآخوند دقيق، وتوجيه الآغا ضياء لدفع الإشكال ليس في محله، لماذا؟ يقول: الشارع، هذا سأجيء لكم بقاعدة فلسفية قبل أبين المطلب، حتى من خلال هذه القاعدة الفلسفية تفهمون المطلب، تتذكرون أن الله تبارك وتعالى  نقول على كل شيء قدير، الله قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة؟ نقول الله قادر، لكن ما فيه قابلية في البيضة، الإشكال في قابلية القابل، وليس في نقص القدرة لله تبارك وتعالى، نريد نوضح بهذا المثال المطلب، لما نقول: الله، الشارع، أو نحن كعرف نريد أن ننزل الأمارة منزلة العلم، طيب نزلناها بمنزلة العلم، التنزيل ما يصير بكلا اللحاظين، لعدم الإمكان بتنزيل الأمارة منزلة القطع والمقطوع به، ما نقدر، السبب يعود إلى أي شيء؟ باعتبار أن القطع له آثار، والمقطوع به له آثار، وبما أن القطع له آثار ولوازم، فنحن إذا نزلنا الأمارة منزلة القطع، راح تترتب عليها مثلاً فقط بعض الآثار التي لاحظناها في التنزيل، وليس جميع الآثار التي تترتب على المنزل به، المقطوع به، لأن آثار المقطوع به غير آثار القطع، وأنا عندما أنزل الأمارة منزلة القطع، ليس معناه أنه إذا القطع كان كاشفاً عن شيء، صارت الأمارة تكشف عن جميع تلك الآثار التي كشف عنها القطع، خلني أوضح لكم، الآن طيب، إذا فيه واحد عالم لا يشق له غبار، وهذا العالم له لوازم كثيرة، عنده أربع زوجات، أنا سأوضح لكم المثال، وعنده أربعة عشر ولداً، وعنده مائة مؤلف، وعنده وعنده، تالي أنا رأيت واحداً أيضاً عالماً لا يشق له غبار، قالوا لي ايش رأيك في هذا العالم؟ قلت ما شاء الله، ذاك العالم الأول اسمه ابراهيم، وهذا الثاني اسمه موسى، قلت: موسى كإبراهيم، نزلت موسى منزلة إبراهيم في العلم، يعني هذا عالم لا يشق له غبار، وذاك عالم لا يشق له غبار، يقول نزلته في العلم، يعني جميع الآثار المترتبة على إبراهيم، عنده قلنا أربع زوجات، وعنده أربعة عشر ولداً، ومائة مؤلف، موسى أيضاً ماذا؟ أربعة عشر ولد، وأربع زوجات، ومائة مؤلف، من قال؟ التنزيل ما يستلزم هذا، لكن هو عالم فقط، أما اللوازم الأخرى الموجودة ما يكشف عنها، تنزيله منزلة ماذا؟ موسى منزلة إبراهيم، ما يصير جميع الشؤون واللوازم المترتبة والخصائص الموجودة في إبراهيم أيضاً تترتب من، لأن نحن عندنا منزل، وهو موسى، ومنزل عليه، وهو إبراهيم، فجميع ما كان للمنزل عليه راح يترتب على المنزل، ما فيه هذا الحكي، في هذا الحكي أو ما فيه؟ فقط في العلم، لا يشق له غبار في العلم، إن سألت إبراهيم عن مسألة، شقق لك وجوه المسألة، وأورد لك الاحتمالات وآراء العلماء والوجه الدقيق فيها، هذا صح علم، تنزيل في هذه المسألة، لكن جميع اللوازم التي كانت للمنزل عليه تترتب على المنزل، هذا أول الكلام، من يقول، فإذا كان هناك آثار لليقين الوجداني، ثم أنا قلت الأمارة التي هي خبر الثقة، منزلة منزلة اليقين الوجداني، منزلة العلم، وقلنا مثلاً للعلم أربعة عشر أثر، وأربع زوجات، العلم مثل إبراهيم، راح يصير الأمارة أيضاً له أربعة عشر أثر، وأربع زوجات؟ ما يصير، فقط هي، أنا لماذا جئت لكم بهذا المثال، أريد ألفت انتباهكم، لأنه اشوية أنتم لستم معي، نقرب الفكرة نعم، الواحد يضطر في بعض الأحيان...
....

هذا الشيخ الله سبحانه وتعالى أعطاه خصائص وهبات بلا حدود، نجيء ببعض خصائصه بعد ما نخلص، الشيخ جعفر كاشف الغطاء...

..

عموماً نعم، نحن الآن ماذا؟ بينا كلام الماتن في الإشكال على الآغا ضياء، وأن كلام الآخوند دقيق، ولا يكون كلام الآغا ضياء دافعاً للإشكال، باكر راح نجيء بتوجيه للآخوند، يقول الآخوند إشكالي أنا وارد، لكن يمكن أنا أدفع إشكال بطريقة أخرى، لكن تالي بعد باكر نجيء نقول، يقول الماتن: إشكاله الأولي وارد ودفعه ليس بسديد، لكن اليوم نقتصر على، لأن اليوم الأربعاء...

تطبيق:

وقد يوجه ما ذكره شيخنا الاعظم قدس سره بدعوى: ظهور أدلة اعتبار الطرق والامارات في تنزيلها منزلة العلم، أيضاً الذي تقدم منزلة منزلة العلم، لكن ذاك منزلة منزلة العلم تعبداً، هذا ماذا؟ قلنا وجهاً ثانياً، منزلة العلم ادعاء، الذي سميناه المجاز السكاكي..

لاشتراكها مع العلم في أحكامه وإن لم تكن علماً حقيقة ولا تعبداً، بل ادعاءً، كما تقدم في نفس ذلك الوجه، الذي قلنا الأمارة مجعولة علماً تعبداً، ويحتمل أن يكون، وهو المصرح به في كلام الآغا ضياء، الآغا ضياء قبل هذا الوجه، قال حكومة ماذا؟ ادعائية على نحو المجاز السكاكي..

وحتى هذا التوجيه لا يدفع لنا الإشكال، لماذا؟ لأنه يرد عليه أولاً: من قصور الأدلة عن إثبات التنزيل المذكور، من قال لك أن العرف يرى أن الأمارة بمنزلة العلم ادعاءً؟ يعني يدعي أن الأمارة علم على نحو المجاز السكاكي، هذا أول الكلام.

 وثانيا: بما ذكره المحقق الخراساني قدس سره - وأشرنا إليه آنفا – التنزيل بأي لحاظ؟ بلحاظ اليقين أو المتيقن، إن كان بلحاظ اليقين صار اللحاظ استقلالياً، إن بلحاظ المتيقن صار آلياً، والجمع بين اللحاظين محال..

وأشرنا إليه آنفاً من أن التنزيل المذكور إن كان بلحاظ الأحكام الشرعية لنفس العلم لم ينهض بقيام الطرق مقام القطع الطريقي الذي يكون منجزاً لأحكام الواقع، وإن كان بلحاظ الأحكام الشرعية لمتعلق القطع لم ينهض بقيامها مقام القطع الموضوعي، ما تصير جزءاً من الموضوع، لأنها تصير ماذا؟ تصير طريقاً كاشفاً عن المؤدى...
 ولا جامع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، لاستلزامه الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي، إذ التنزيل بلحاظ أحكام نفس القطع يستلزم لحاظ الأمارة كالقطع، وتكون الأمارة ملحوظة بالاستقلال، مستلزم للحاظ القطع والطريق استقلالا في مقام التنزيل، والتنزيل بلحاظ أحكام المتعلق والمؤدى مستلزم للحاظ الأمارة آلة وعبرة وطريق كاشف عن المتعلق، ولا يمكن أن يجمع، ممتنع الجمع بين اللحاظين...
 وحيث كان قيام الطرق والأمارات مقام القطع الطريقي متيقناً، فما نقدر نقول إنها منزلة منزلة اليقين، نقول منزلة منزلة المتيقن، حتى تصير كاشفاً، طريقاً..
قيام الطرق مقام القطع الطريقي متيقناً من أدلة الحجية تعين البناء على عدم قيامها مقام القطع الموضوعي...

يعني نحن أقصى ما نستفيده من الأمارة أنها طريق، بعد ليس أنها منزلة كاليقين، يعني نستفيد أنها منزلة منزلة المتيقن، في الحقيقة تصير كاشفة، هذا الذي أوضح، وإن كان ناقشنا حتى في هذا فيما تقدم، قلنا نحن أقصى ما نستفيده من الأدلة لزوم اتباع العمل، ألجري العملي ليس إلا..

 وقد يدفع الاشكال من هذه الجهة بوجوه.. الأول: ما ذكره الآغا ضياء: من أن الاشكال المذكور إنما يتجه لو كان التنزيل في مورد الطريقية المحضة متوجها إلى نفس الواقع المعلوم والمؤدى، حتى يصير نقول إذا كانت منزلة منزلة المؤدى، بقي الطريق، فكيف تكون بمثابة العلم، يعني هي ملحوظة الآن بالتبع، فكيف يتحول اللحاظ من تبعي إلى استقلالي؟ يقول: لا، الشارع مباشرة جعلها علماً، وهذا تكون كاشفة باعتبار أن العلم كاشف أيضاً عن المؤدى، فصار جميع ما يترتب على العلم يترتب على الأمارة...

يتجه لو كان التنزيل في مورد الطريقية المحضة متوجاً إلى نفس الواقع المعلوم والمؤدى، أما إذا كان متوجه إلى نفس العلم والطريق فيمكن، يعني التنزيل قال هذه الأمارة علم، مباشرة ادعاءً، وكل ما يترتب على العلم من كونه كاشفاً عن معلومه، راح يترتب على الأمارة، فيصير هنا ما فيه جمع بين اللحاظين الآلي والاستقلالي، لأنه فقط عند اللحاظ الاستقلالي..

حيث يكون التنزيل بين الطريق والعلم بلحاظ تمام الآثار العملية المترتبة على العلم إما بموافقة حكم نفسه، باعتبار العلم في نفسه ماذا؟ العلم قلنا تترتب عليه آثار بنفسه، يوجب اطمئنان النفس ويوجب سكون النفس، ويوجب أيضاً الكشف عن موضوعه، ويوجب ما أدري شنهو، وكونه حجة، ومعذر ومنجز، وما إلى ذلك، أو بموافقة حكم متعلقه، كما لو كان العلم حاصلا بالوجدان، وعدم كون الأثر شرعياً في العلم الطريقي لا يضر، يعني في بعض الأحيان قلنا الأثر ليس شرعياً في العلم الطريقي، هناك آثار، مثلاً أنا لو قطعت بأن هذا خمر، وكان هناك طبعاً فيه حكم يترتب على الخمر، وهو الحرمة، لكن فيه أحكام أخرى أيضاً تترتب، ككون هذا الخمر مثلاً تحت حيازة فلان، هذا ما عليّ منه تحت حيازة فلان، يريد يحوله إلى خل، هذا ما لي دخل فيه، الذي أنا شغلي فقط على الحرمة المترتبة على هذا القطع، اجتنابه نعم، فلما أقول مثلاً أيضاً أن الأمارة قامت على أن هذا خمر، بعد أيضاً تكون كاشفة على أن هذا تحت ملكية فلان، صح كونه تحت ملكية فلان أو تحت حيازة فلان، قبل لا يملك، تحت الحيازة، هذا ما تدلل عليه الأمارة، يمكن العلم يدلل عليه، لكن الأمارة قطعاً ما تكون دالة عليه، لكن بنظر الآغا ضياء تصير دالة عليه لماذا؟ لأنه ادعاءً الأمارة صارت علماً، فكل اللوازم المترتبة على العلم راح تترتب على الأمارة، ولذلك..

وعدم كون الأثر شرعياً في العلم الطريقي لا يضر بصحة إطلاق التنزيل، لأن شرعيته في طرف المنزل كافية في صحة التنزيل، في طرف الأمارة، ألأمارة التي نزلتها، أنا ما عليّ من الآثار المترتبة على المنزل عليه الذي هو العلم، عليّ من الآثار المترتبة على المنزل الذي هو الأمارة، وإن لم تكن كذلك في طرف المنزل عليه، لأن أنا عليّ من شغلي، ما عليّ من اللوازم التي لا شغل لي بها، واضحة الفكرة لي؟ 

يقول الماتن: يكون نلحظ كلا الأمرين، المنزل وهو الأمارة، والمنزل عليه وهو العلم، فكل منهما له آثار، وبعض آثار الأمارة غير آثار العلم، وبعض آثار العلم غير آثار الأمارة، وأنا لم أجعل المنزل الذي هو الأمارة كالعلم، ليس معنى ترتب آثار المنزل عليه على المنزل، حتى يتم هذا اللحاظ، فيصير إشكال الآخوند وارداً، لأنه لو ترتبت جميع آثار المنزل عليه لكان هذا الكلام صحيحاً، لكن أنى لنا هذا، واضحة الفكرة التي يقولها الماتن؟

 وفيه: أن عدم كون الأثر شرعيا في الطريقية المحضة كما يكون في طرف المنزل عليه – الذي هو العلم - كذلك يكون في طرف المنزل – الذي هو الأمارة - لما هو المعلوم من أن المنجزية والمعذرية ولزوم الإطاعة وعدم المعصية المقتضية للعمل على الواقع في العلم الطريقي، كل هذه أحكام عقل، فالشارع هل يستطيع أن يجعل هذه الأحكام العقلية بالتنزيل؟ ليس من شؤونه قلنا، هو فقط يجعل ما تحت سلطنته، أما جميع الآثار واللوازم تترتب، الذي قلنا أولاد كذا، وزوجات كذا، وما أدري شنهو كذا، هذه ما لنا دخل فيها...

ولزوم الإطاعة وعدم المعصية المقتضية للعمل على الواقع في العلم الطريقي من مختصات العقل غير القابلة للجعل شرعاً، فما تصير الأمارة منزلة العلم بجميع آثارها، تصير أو ماتصير؟ ما تصير...

وإنما يكون للشارع جعل موضوعاتها، وهي الأحكام التكليفية فقط، يعني يقول لك: هذه الأمارة كاشفة عن الحكم التكليفي، اتبع هذه الأمارة، أو هي حجة على الحكم التكليفي، أكثر من كذا بعد ما يقدر...

وقد سبق آنفا - عند الكلام في الوجه الثاني - أنه بناء على التنزيل المدعى لابد في قيام الطرق مقام العلم الطريقي من أحد وجوه أربعة التي ذكرناها ترجع إلى جعل أحكام الواقع ظاهراً، نفس الوجه هذا ذكرناه، الذي الأمارة عندما نقول إن الأمارة جعلت علماً، معنى جعل العلمية، ماذا قلنا معناه؟ الذي هو الوجه الثاني، قلنا على أحد وجوه، لابد أن نرجع إلى أحد الوجوه، هذا الذي يقول الماتن..

إما نقول ترجع إلى جعل أحكام الواقع ظاهراً، يعني أحكام ظاهرية، كما أن هناك أحكاماً تترتب على هذا الموضوع واقعاً، فلما يجعل الأمارة علماً، هناك أحكام ظاهرية تترتب على هذه الأمارة ظاهراً، أو جعل أحكام طريقية لحفظ الواقع، ما فيه حكم ظاهري، فقط حكم طريقي، الذي سميناه حكم طريقي عقلي، أو جعل الحجية لإحرازه وتنجيزه، وكل ذلك لا يناسب قيام الطرق مقام القطع الموضوعي في أحكامه الشرعية الواقعية، يعني ما نقدر نقول الأمارة نزلت في الحقيقة منزلة اليقين ومنزلة المتيقن، هذا لم يثبت..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

